
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  يتحقق الانزجار عن المعاصي والانقياد إلى الطاعات ومع التساوي في التكليف فلا معنى

للفرق .

 وإن سلمنا أن ذلك يفضي إلى التكليف بما لا يطاق فهو غير ممتنع عندنا على ما سبق تقريره

.

 قولهم ثانيا إن من الأخبار ما يرد بالمجهول من غير بيان بخلاف الأمر .

 قلنا لا نسلم امتناع ورود الأمر بالمجهول كيف وإن هذا الفرق وإن دل على عدم الحاجة فيما

كان من الأخبار لم نكلف بمعرفتها إلى وضع اللفظ العام بإزائه فغير مطرد فيما كلفنا

بمعرفته كما سبق وهم غير قائلين بالتفصيل بين خبر وخبر .

 المسألة الثالثة اختلف العلماء في أقل الجمع .

 هل هو اثنان أو ثلاثة وليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شيء إلى

شيء فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى

بالجمع في اللغة .

   فنقول مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وجماعة

من أصحاب الشافعي Bه كالغزالي وغيره أنه اثنان
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